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 مقدمة  - أول  
واصــل الفريق العامل، في دورته الأريعين، عمله علإ إعداد اتفاقية بشــأن البيع القضــائي للســفن عملا   -1

وكـانـ     ( 1  (.2021تموز/يوليـه    16 –حزيران/يونيـه   28بمـا قررتـه اللجنـة في دورتهـا الرابعـة والخمســــــــــــــين  فيينـا،  
دورة يُنظر فيها في هذا الموضــــوع. ويمكن الاطلاع علإ مزيد من المعلومات عن الأعمال الســــابقة  ســــاد هذه 

 .9-5، الفقرات A/CN.9/WG.VI/WP.93التي اضطلع بها الفريق العامل بشأن هذا الموضوع في الوثيقة 
  

 تنظيم الدورة  - يا ثان  
ــباب/فبراير   11إلإ  7عقد الفريق العامل دورته الأريعين من  -2 . وعقدت الدورة وفقا للقرار الذي 2022شـ

اتخذته اللجنة في دورتها الرابعة والخمسـين بشـأن تمديد تطبيق ترتيبات دورات الأفرقة العاملة التابعة لنونسـيترال  
ــد ــة كوفيـ ــائحـ ( المرفق الأول   A/CN.9/1038و  A/CN.9/1078رد في الوثيقتين  ، علإ النحو الوا19-خلال جـ

واتُّخذت الترتيبات اللازمة لتمكين الوفود من المشــــاركة في الدورة حضــــوريا   ( 2  حتإ دورتها الخامســــة والخمســــين.
 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وعن بُعد.

ــاء في الفريق العاملي الاتحاد الروســـــــي، -3 ــر الدورة ممثلون عن الدول التالية الأعضـــــ الأرجنتين،  وحضـــــ
الإســــلامية(، إيطاليا، البرازيل، بلجيكا،  -إســــبانيا، أســــتراليا، إكوادور، ألمانيا، إندونيســــيا، أوكرانيا، إيران  جمهورية

ــيكيا، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، ســـــري بيلارو ،  بولندا، بيرو،   تايلند، تركيا، تشـــ
البوليفارية(، فنلندا، فيي  نام،  -يلي، الصــــين، فرنســــا، الفلبين، فنزويلا  جمهوريةلانكا، ســــنرافورة، ســــويســــرا، ش ــــ

ــا،  كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، ماليزيا، المكســــــــيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمإ وأيرلندا الشــــــــمالية، النمســــــ
 نيجيريا، الهند، هنراريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.

ــلفادور، وحضـــــــــــر الدو  -4 رة مراقبون عن الدول التاليةي أذرييجان، باراغواي، بنما، بلراريا، الدانمرك، الســـــــــ
 سلوفينيا، عمان، غيانا، قطر، كمبوديا، الكوي ، مالطة، مدغشقر، المررب، ملديف، ميانمار، نيبال، اليونان.

 وحضر الدورة مراقبون عن الكرسي الرسولي والاتحاد الأورويي. -5

 ورة مراقبون عن المنظمات الدولية التاليةيوحضر الد -6

 ي المنظمة البحرية الدولية والجامعة البحرية العالمية؛منظومة الأمم المتحدة  أ( 

 ي مجلس التعاون لدول الخليج العريية؛المنظمات الحكومية الدولية  ب( 

ــابقة وليم  يس الدولية المنظمات الدولية غير الحكومية   ج(   ــابقين في مســــــ ــاركين الســــــ ي رابطة المشــــــ
لمحاكاة قضـــــــايا التحكيم التجاري، نقابة المحامين بمدينة نيويورك، المجلس البحري البلطيقي والدولي، نقابة محامي 

بحوث  المحكمـة الابتـدائيـة في بـاريس، المجلس الصـــــــــــــيني لتشـــــــــــــجيع التجـارة الـدوليـة، اللجنـة البحريـة الـدوليـة، مركز  
القانون الدولي والمقارن، رابطة القضاة الدولية، رابطة المحامين الدولية، غرفة الشحن البحري الدولية، معهد القانون  

ــائيين، الاتحـاد الـدولي للتـأمين البحري، الرابطـة القـانونيـة لآســـــــــــــيـا  ILIالـدولي    (، الاتحـاد الـدولي للمويفين القضــــــــــــ
 الأسترالية للترويج للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.  والمحيط الهادئ، لجنة التنسيق الوطنية 

 أعلاه(، استمر العضوان التاليان في شرل منصبيهماي 2ووفقا لقرار اللجنة  انظر الفقرة  -7

 
  و(. 214(، الفقرة A/76/17  17الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والسبعون، الملحق رقم  (1  

 .248المرجع نفسه، الفقرة  (2  

https://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.93
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1078
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1038
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FCN.9%2F1038(AnnexI)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
http://undocs.org/ar/A/76/17
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 السيدة بياته شيرفينكا  ألمانيا( يالرئيسة 

 السيد  يكوم دي أبرو  سري لانكا( يالمقرر 

 الفريق العامل الوثيقتان التاليتانيوكان معروضا علإ  -8

 (؛A/CN.9/WG.VI/WP.93جدول الأعمال المؤق  المشروح    أ( 

أجراه   أعدتها الأمانة من أجل تجســـيد ما   ( 3  صـــيرة منقحة خامســـة مشـــروحة لمشـــروع ن  بيجين   ب(  
(  "الصيرة  A/CN.9/WG.VI/WP.94الفريق العامل من مناقشات وما اتخذه من قرارات في دورته التاسعة والثلاثين   

 المنقحة الخامسة"(. 

 يوأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي -9

 افتتاح الدورة والجدولة الزمنية للجلسات. -1 

 إقرار جدول الأعمال. -2 

 مشروع اتفاقية البيع القضائي للسفن. -3 
  

 المداولت والقرارات -ثالثا 
ترد في الفصـــــــل الرابع أدناه مداولات الفريق العامل وقراراته في هذا الشـــــــأن. وطلل الفريق العامل إلإ  -10

الاتفاقية لكي يجسـد تلك المداولات والقرارات وححالة مشـروع الن  المنقح إلإ اللجنة لتنظر  الأمانة تنقيح مشـروع
ــا تعميم مشــــروع الن    يه وريما تعتمده في دورتها الخامســــة والخمســــين. وطلل الفريق العامل إلإ الأمانة أيضــ

، وتجميع التعليقات الواردة المنقح علإ جميع الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصـــــــــــــلة من أجل التعليق عليه
لكي تنظر فيها اللجنة. وأخيرا، طلل الفريق العامل إلإ الأمانة إعداد مذكرة تفســــــــيرية بشــــــــأن مشــــــــروع الاتفاقية 

 وححالتها إلإ اللجنة مع مشروع الاتفاقية المنقح.
  

 التفاقية المقبلة بشأن البيع القضائي للسفن  - رابعا  
من الصــيرة المنقحة  5إلإ  1نه نظر في دورته التاســعة والثلاثين في المواد أشــار الفريق العامل إلإ أ -11

ــة   الــوثــيــقـــــ فــي  الــوارد  الــنــحــو  عــلــإ  بــيــجــيــن  نــ   مشـــــــــــــــروع  مــن  ــة   انــظــر    A/CN.9/WG.VI/WP.92الــرابــعـــــ
ــة من مشـــــــروع ن  113-11، الفقرات  A/CN.9/1089 الوثيقة ــيرة المنقحة الخامســـــ ــر النظر في الصـــــ (، وياشـــــ

ــا في  مكررا  5، من المادة A/CN.9/WG.VI/WP.94بيجين، علإ النحو الوارد في الوثيقة  فصـــاعدا. ونظر أيضـ
عقل دورته  5إلإ  1ديباجة مشـــــــروع الاتفاقية وأحكامه الختامية، وكذلك في التنقيحات التي أدخل  علإ المواد 

 التاسعة والثلاثين.
  

 الشكل الإلكتروني لشهادة البيع القضائي  -مكررا 5المادة   -ألف 
 .5المادة مكررا في  5اتفق الفريق العامل علإ دمج المادة  -12

 
يشير مصطلح "مشروع ن  بيجين" أو "مشروع ن  بيجين الأصلي"، في هذه الوثيقة، إلإ مشروع اتفاقية الاعتراف بالبيع القضائي  (3  

، ويرد نصه في 2014الأجنبي للسفن، الذي أعدته اللجنة البحرية الدولية وأقرته الجمعية العامة للجنة البحرية الدولية في عام 
 . A/CN.9/WG.VI/WP.82 الوثيقة

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.93
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.94
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.92
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1089
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.94
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.82
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ــافــة كلمــة "موثوقــة" بعــد كلمــة "طريقــة" في الفقرتين   -13  ج(   1 ب( و  1واتفق الفريق العــامــل علإ إضـــــــــــــ
ــير إلإ معيار الموثوقية  ــيترال الأخرى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية التي تشـ ــكوك الأونسـ ــاك مع صـ ــمان الاتسـ لضـ

من قانون الأونســــيترال النموذجي بشــــأن   10المادة من أجل الاعتراف القانوني بالســــجلات الإلكترونية، لا ســــيما  
 .2017السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل لعام 

" علإ نحو 1علإ غرار "شــريطة أن تمتثل للفقرة  2وأُبدي بعض التأييد لاقتراح بإدراج عبارة في الفقرة  -14
إذا رأت الســــلطة أن الشــــهادة لا تفي   يوضــــح أن الاتفاقية لا تلزم الســــلطة بالتصــــرف بناء علإ شــــهادة إلكترونية

تتنــاولان حــالات    2و  1 أ( و ب( و ج(. وردا علإ ذلــك، لوحأ أن الفقرتين    1بــالمتطلبــات المبينــة في الفقرات  
تحدد معايير إرســــــــــاء التكافؤ الوييفي بين الشــــــــــهادة الورقية  1مختلفة ولا ينبري ريطهما بإحالة مرجعية. فالفقرة  

 أ((، وحمكانية  1وهي القابلية للاســــــترجاع والقابلية للقراءة بوصــــــفها "كتابة" عادية  الفقرة   والشــــــهادة الإلكترونية،
 ب((، وضـمان سـلامتها بوصـفها سـجلا   1توثُّق السـلطة المصـدرة منها وحمكانية تحديد هوية تلك السـلطة  الفقرة 

ــليا"  الفقرة ــيترال المتعلقة   فتجســـد مبدأ عدم التمييز الذي يرد 2 ج((. أما الفقرة  1 "أصـ في جميع صـــكوك الأونسـ
من قانون الأونســـــــيترال النموذجي بشـــــــأن التجارة الإلكترونية،   5بالتجارة الإلكترونية منذ ذكره أول مرة في المادة 

ويفيد بأن الشكل الإلكتروني للمعلومات في حد ذاته لا ينبري أن يكفي كأسا  وحيد لرفض منح تلك المعلومات 
 بصيرتها الحالية. 2واتفق الفريق العامل علإ الإبقاء علإ الفقرة مفعولا قانونيا.  

  
 الآثار الدولية للبيع القضائي -6المادة   -باء 

ــروع المادة  -15 ، وافق الفريق العامل علإ الن ، مع إمكانية إدخال  6لما لم تكن هناك تعليقات علإ مشــــــ
 خرى.أي تعديلات قد تلزم لتجسيد مداولات الفريق بشأن أحكام أ

  
 الإجراء الذي يتخذه أمين السجل -7المادة   -جيم 

من مـذكرة الإحـالـة إلإ الصــــــــــــــيرـة المنقحـة الخـامســــــــــــــة   26أشــــــــــــــير إلإ المســــــــــــــائـل المحـددة في الفقرة   -16
 A/CN.9/WG.VI/WP.94  .) 
  

 تلقاء نفسه أو بناء على طلب اتخاذ أمين السجل إجراء من   - 1 

اقتُرح حذف المتطلل الذي يقضـي بأن يتخذ أمين السـجل إجراء "بناء علإ طلل" شـخ  ما. وأُوضـح  -17
أن أمين السـجل مطالل، في بعض الولايات القضـائية، بالتصـرف برض النظر عن تقديم طلل من عدم تقديمه، 

إجراء من تلقاء نفســــه  أي بحكم منصــــبه(. وردا علإ ذلك، وأن الاتفاقية ينبري أن تســــمح لأمين الســــجل باتخاذ 
أشـــــير إلإ أن الررا من الاتفاقية هو توفير اليقين للمشـــــتري، ومن ثم فإن من المناســـــل أن يُذكر بوضـــــوح أن 
أمين الســـــــجل ملزم بالتصـــــــرف بناء علإ طلل من المشـــــــتري. وأضـــــــيف أنه لا يوجد في الاتفاقية ما يمنع أمين  

جراء من تلقاء نفســــــــه. ولوحأ أيضــــــــا أن قانون الدولة الطرف قد ين  علإ أن يتخذ أمين الســــــــجل من اتخاذ إ
ــانل عما إذا كان ينبري أن تُعنإ اتفاقية  ــة، لكن أثير تســ ــادر عن محكمة مختصــ ــجل إجراء بموجل أمر صــ الســ

البيع القضــــــــائي. تتناول الآثار الدولية لعمليات البيع القضــــــــائي بالإجراءات التي يتخذها أمين الســــــــجل في دولة 
ويعد المناقشـــــة، اتفق الفريق العامل علإ الإبقاء علإ المتطلل الذي يقضـــــي بأن يتخذ أمين الســـــجل إجراء بناء  

تقر بـأنـه يمكن لأمين   7علإ الطلـل. ولم يوافق الفريق العـامـل علإ اقتراح بـإدراج فقرة جـديـدة في نهـايـة المـادة  
 السجل اتخاذ إجراء من تلقاء نفسه.
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 تخاذ إجراء بناء على طلب المشتري اللاحق ا  - 2 

أشـار الفريق العامل إلإ المناقشـات التي جرت في دورته التاسـعة والثلاثين والشـواغل التي أثيرت بشـأن  -18
، A/CN.9/1089توسيع نطاك الحماية التي توفرها الاتفاقية لتشمل سلسلة غير محدودة من المشترين اللاحقين  

 (.38-34الفقرات 

واقتُرح حذف جميع الإشــارات إلإ "المشــتري اللاحق"، بحيي لا يكون أمين الســجل ملزما باتخاذ إجراء   -19
ــائي. ولوحأ أن شــــهادة البيع المقدمة إلإ  إلا بناء علإ طلل مقدم من المشــــتري المذكور في شــــهادة البيع القضــ

المشتري اللاحق. وأشير أيضا إلإ أن الاتفاقية لا تمنع أمين السجل من اتخاذ إجراء آخر   أمين السجل لن تذكر
 بناء علإ طلل مشتر لاحق بموجل القانون الداخلي. 

دد علإ أن الاتفاقية ينبري أن تعترف بالممارســــــــــة المتبعة لنقل الســــــــــفن بعد البيع   -20 وردا علإ ذلك، شــــــــــُ
ــائي، ولكن قبل اتخاذ إجراء في ــ ه مشــــتر  القضــ ــية  مثلا، إلإ كيان قانوني ينشــ الســــجل، للوفاء بمتطلبات الجنســ

أجنبي في دولة التســــــــجيل(. وقُدم  عدة اقتراحات كحل وســــــــط بهذا الشــــــــأن. وذهل أحد الاقتراحات إلإ حذف  
 ج( تفيد بأن أمين الســـــجل يســـــجل   1جميع الإشـــــارات إلإ "المشـــــتري اللاحق"، لكن مع إدراج إشـــــارة في الفقرة  

ــتري "أوال ــم المشــ ــفينة باســ ــتري اللاحق" ولكن  ســ ــارة إلإ "المشــ ــح". وذهل اقتراح آخر إلإ الإبقاء علإ الإشــ مرشــ
إضـــــافة متطلل يقضـــــي بأن تكون الطلبات المقدمة من مشـــــتر لاحق مشـــــفوعة بأدلة علإ الشـــــراء اللاحق، رغم 

( ومفادها أن يتخذ أمين  1  7حة المادة التسـليم بأن ذلك المتطلل قد يكون مشـمولا بالفعل بالإشـارة الواردة في فات 
السـجل إجراء "وفقا لقانون ددولة التسـجيل.". وردا علإ اسـتفسـار عن السـبل في أن الحكم لا يشـترب اتخاذ إجراء  
بناء علإ طلل "حائز" الشــــهادة، لوحأ أن متطلل إبراز الشــــهادة يفترا مســــبقا أن مقدم الطلل يحوز الشــــهادة  

 دل صك ملكية.ولكن أن الشهادة لا تعا

 ي( بإضــافة عبارة "ويكون أول  2وقُدم اقتراح آخر بتعديل تعريف "المشــتري اللاحق" الوارد في المادة  -21
ــير إلإ  ــائي" في نهاية التعريف. وردا علإ ذلك، أشـ ــجيلها بعد البيع القضـ ــفينة أو إعادة تسـ من يطلل شـــطل السـ

هو أول   7 ب( من المادة  1الشـــــــطل بموجل الفقرة    أن أمين الســـــــجل قد يكون قادرا علإ التحقق من أن طلل
طلل من نوعه بشـأن سـفينة بعد بيعها قضـائيا، لكنه قد لا يكون قادرا علإ القيام بذلك  يما يتعلق بطلل تسـجيل  

 ج(. ومن ثم، اقتُرح أن يقتصر التعريف بدلا من ذلك علإ الشخ  الذي اشترى السفينة  1 جديد بموجل الفقرة
ــتري ا ــارة  من المشـ ــة، اتفق الفريق العامل علإ الإبقاء علإ الإشـ ــائي. ويعد المناقشـ ــهادة البيع القضـ لمذكور في شـ

 ي( بحيي يشـــــير إلإ الشـــــخ  الذي  2وتعديل التعريف الوارد في المادة  7إلإ "المشـــــتري اللاحق" في المادة 
ن في المذكرة التفســيرية أن الحكم اشــترى الســفينة من المشــتري المذكور في شــهادة البيع القضــائي. ويمكن أن يبي  

 لا يمنع أمين السجل من التصرف لصالح مشتر لاحق في سلسلة المشترين.
  

 هوية السلطة التي تتخذ الإجراء  - 3 

حظي الرأي القائل بأنه لا حاجة إلإ أن تشــــير الاتفاقية إلإ أمين ســــجل "مخت " بتأييد واســــع. واتفق  -22
بحيي تقتصــــر الإشــــارة علإ أمين الســــجل. ولوحأ أن الإشــــارة إلإ ســــلطات    7المادة الفريق العامل علإ تعديل  

ــلطات   ــ  آلية لتعيين الســــ ــا، وأنها قد توحي بأن الاتفاقية أرســــ ــرورية هي أيضــــ ــة" أخرى قد لا تكون ضــــ "مختصــــ
تصــــة"  أدناه(، لكن لوحأ أن من المألوف أن تســــلم اتفاقيات مماثلة بدور ســــلطة "مخ  63 المختصــــة  انظر الفقرة

دون أن ترسي آلية من هذا القبيل، وأن الإشارة قد تكون مفيدة في بعض الولايات القضائية. واتفق الفريق العامل 
 علإ الإبقاء علإ هذه الإشارة.
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 اتخاذ إجراء "وفقا لقانون ]دولة التسجيل["  - 4 

اح قُدم في الدورة الســـــــــادســـــــــة  ذك ِّر الفريق العامل بأن أصـــــــــل عبارة "وفقا لقانون ددولة التســـــــــجيل." اقتر  -23
،  A/CN.9/1007والثلاثين مفاده ضــمان ألا تلري الاتفاقية القانون الداخلي والإجراءات المتعلقة بتســجيل الســفن  

لننظمة والإجراءات  (، ويأن نسخة سابقة من مشروع الن  كان  تسمح لأمين السجل بالتصرف "وفقا  97الفقرة  
الخاصـــة بعمل أمين الســـجل" عُدل  إلإ الصـــيرة الحالية بعد الدورة الســـابعة والثلاثين بما يضـــمن عدم شـــمولها 
ــا المتطلبات القانونية المتعلقة بالأهلية للتســـــــــــجل كمالك  المتطلبات القانونية لدفع الرســـــــــــوم فحســـــــــــل، بل أيضـــــــــ

 A/CN.9/1047/Rev.1وذك ِّر الفريق العـامـل كـذلـك بـأن العبـارة الواردة بين معقوفتين  "دون 93-91 ، الفقرات .)
"( أدرج  أيضــا بعد الدورة الســابعة والثلاثين لتبديد قلق أعُرب عنه من أن الإشــارة العامة إلإ 6الإخلال بالمادة 

ــبقة تقوا نظام القانون الداخلي قد تخلق ثررة تجعل الإ جراء الذي يتخذه أمين الســـــجل مشـــــروطا بمتطلبات مســـ
 .6الاتفاقية، لا سيما الاعتراف بحق الملكية الخال  بموجل المادة 

( مع أنها تفرا التزاما علإ أمين الســـجل، فإن الإجراء الذي يتعين علإ أمين  1  7ولوحأ أن المادة  -24
 ب( يختلف عن الإجراء الـــذي يتعين عليـــه اتخـــاذه بموجـــل    1 أ( و  1الســــــــــــــجـــل أن يتخـــذه بموجـــل الفقرتين  

 ج(، وأن هــذا الاختلاف يبرر تطبيق معــاملــة مختلفــة  يمــا يتعلق بــانطبــاك القــانون الــداخلي. وعليــه،  1 الفقرة
ــجلة القائمة أو مالك  لا يمكن أن يبرر القانون الداخلي رفض شـــــــطل الرهون والرهون الحيازية والالتزامات المســـــ

 ب(، علإ التوالي، ولكنه يمكن أن يبرر رفض تســـــــــــــجيل ســـــــــــــفينة بموجل   1 أ( و 1موجل الفقرتين  ســـــــــــــابق ب 
  ج(. 1( إلإ الفقرة 1  7 ج(. ومن ثم اقتُرح نقل العبارة من فاتحة المادة  1 الفقرة

 ب(.  1 أ( و 1وردا علإ ذلك، لوحأ أن القانون الداخلي يظل ذا الصــــــــــــلة بالإجراء بموجل الفقرتين  -25
لم بأن الفقرة   ج( إذا عُدل  للإبقاء علإ المتطلبات القانونية الداخلية المتعلقة بالأهلية للتســجل كمالك،   1لكن ســُ

 ب( متطلبات إجرائية تتعلق بكيفية تصـــــــــرف  1و أ(  1فإن المتطلبات التي ســـــــــيتعين الإبقاء عليها في الفقرتين  
ــابقة، ويالتالي تعديل فاتحة   ــيرة الســـــــــــ أمين الســـــــــــــجل. ويناء علإ ذلك، اقتُرح أن يعود الفريق العامل إلإ الصـــــــــــ

ــارة إلإ أن أمين الســـجل يتخذ إجراء "وفقا لننظمة والإجراءات الخاصـــة بعمل أمين الســـجل".  1  7 المادة ( للإشـ
ــه، حُذ ــلة بالفقرةوفي الوق  نفسـ ــوعي هو وحده الذي له صـ  ج( وأن القانون  1 ر من الإيحاء بأن القانون الموضـ

 أ( و ب(. ورئي أيضــــــــا أنه يكفي الإبقاء علإ إشــــــــارة عامة إلإ  1الإجرائي هو وحده الذي له صــــــــلة بالفقرتين 
ة بكل فقرة للمذكرة  قانون دولة التســـــــــــجيل في الفاتحة وترك الإشـــــــــــارة إلإ نوع القوانين التي قد تكون ذات صـــــــــــل

 ج(   1ويعد المناقشــــة، اتفق الفريق العامل علإ تعديل الفاتحة للعودة إلإ الصــــيرة الســــابقة، وتعديل الفقرة  التفســــيرية. 
بحيي يخضــع إجراء تســجيل الســفينة لشــرب اســتيفاء الســفينة والشــخ  الذي ســتســجل الســفينة باســمه متطلبات قانون  

 دولة التسجيل. 

 23 اء مختلفـة بشــــــــــــــأن الحـاجـة إلإ الإبقـاء علإ الن  الوارد بين معقوفتين  انظر الفقرةوأعُرب عن آر  -26
أعلاه(. فقـد ذهـل أحـد الآراء إلإ أن العبـارة زائـدة عن الحـاجـة وينبري حـذفهـا. وذهـل رأي آخر إلإ أن العبـارة لا 

ذا عُدل  الفاتحة للإشـــارة إلإ  ب( وقد لا تكون ضـــرورية إ 1 أ( و 1تتعلق إلا بالإجراء المتخذ بموجل الفقرتين  
الأنظمـة والإجراءات. واعتبر رأي ثـالـي أن العبـارة مهمـة وأنـه ينبري الإبقـاء عليهـا في الفـاتحـة بحيـي لا تنطبق 

 ج(.  1 ب( فحســـل، بل أيضـــا علإ القوانين ذات الصـــلة بالفقرة   1 أ( و 1علإ القوانين ذات الصـــلة بالفقرتين  
"، مع الإشــارة إلإ أن عبارة "دون 6لاســتعاضــة عن تلك العبارة بعبارة "رهنا بالمادة واقتُرح، لمزيد من الوضــوح، ا

الإخلال" قد تكون أنســـــــل وأســـــــهل علإ الفهم بجميع اللرات الرســـــــمية. وأضـــــــيف أنه ينبري، علإ أي حال، أن 
برمتها. ويعد   (1   7يوضــح مشــروع الن  أن العبارة تتعلق بالإشــارة إلإ قانون دولة التســجيل وليس إلإ المادة  

ــلة يجعل   ــافة فاصـــ ــة، اتفق الفريق العامل علإ الإبقاء علإ العبارة الواردة بين معقوفتين. ولوحأ أن إضـــ المناقشـــ
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العبارة لا تتعلق بالإشارة إلإ قانون دولة التسجيل  أو بالأحرى الأنظمة والإجراءات الخاصة بعمل أمين السجل(  
 .1بل بالإجراء الوارد في الفقرة 

  
 اتخاذ جميع الإجراءات في جميع الحالت  - 5 

( لتوضــــــــــــح أن أمين الســــــــــــجل لن يكون ملزما باتخاذ جميع الإجراءات  1  7اقتُرح تعديل فاتحة المادة  -27
 ب(  1المذكورة بل باتخاذ تلك الإجراءات فقط "عند الاقتضـــــاء". ولوحأ أن إجراء شـــــطل ســـــفينة بموجل الفقرة  

 ج( في دولة التسـجيل، وأن طلل المشـتري أو المشـتري اللاحق   1بموجل الفقرة  هو بديل لإجراء إعادة التسـجيل 
ــيطلل الإجراء   ــتري ســــ ــيح، لأن المشــــ ــيحدد الإجراء الذي ينبري اتخاذه. ورئي أنه لا حاجة إلإ التوضــــ هو ما ســــ
ــاء" قد   المناســــــــل الذي يتعين علإ أمين الســــــــجل اتخاذه. وأضــــــــيف أن الن  علإ اتخاذ الإجراء "عند الاقتضــــــ

 يضعف الالتزام الواقع علإ أمين السجل.

( يتضــــــــــــمن 1993ولوحأ أيضــــــــــــا أن الحكم المماثل في الاتفاقية الدولية للامتيازات والرهون البحرية   -28
 7 ج( كبدائل ينبري اتخاذها "حســــــــــل الحالة"، واقتُرح أن تســــــــــتخدم المادة   1 ب( و 1إجراءات مماثلة للفقرتين  
رح أيضــــا أن يوضــــح مشــــروع الاتفاقية أن قائمة الإجراءات التي يتعين اتخاذها ليســــ  تعبيرا من هذا القبيل. واقتُ 

 ج(. ولوحأ أن هذا التعديل  1 ب( و 1 أ( و 1نهاية الفقرات  "أو" في  تراكمية، وذلك بإضــــــــــــــافة حرف العطف
 وحده قد يكفي، دون الحاجة إلإ تعديل الفاتحة.

( لإدراج عبارة "حسـل الحالة و" بعد 1   7فاتحة المادة   تعديل ويعد المناقشـة، اتفق الفريق العامل علإ -29
  ج(. 1 ب( و 1 أ( و 1عبارة "الدولة الطرف،" وحضافة حرف العطف "أو" في نهاية الفقرات 

  
 مهلة اتخاذ الإجراء  - 6 

ــر  ينبري أن يق 7 أ( من المادة  1أعُرب عن بعض التأييد للن  علإ أن الإجراء الوارد في الفقرة  -30 تصــــ
ــائي. لكن حُذر من أي اقتراح   جل  قبل البيع القضــــ علإ الرهون والرهون الحيازية والالتزامات المســــــجلة التي ســــــُ

ــة، اتفق الفريق العـامـل 1بتحـديـد فترة زمنيـة معينـة لاتخـاذ أي من الإجراءات المـذكورة في الفقرة  . ويعـد المنـاقشــــــــــــ
 جل قبل إتمام البيع القضائي". أ(ي "كان قد سُ  1علإ إدراج ما يلي في نهاية الفقرة 

  
 ( )أ(( 1)   7اتخاذ إجراء لشطب أي رهن أو رهن حيازي وأي التزم مسجل )المادة   - 7 

أُبلغ الفريق العامل بأن السـفينة يمكن أن تخضـع، في بعض الولايات القضـائية، لالتزامات مسـجلة ليس  -31
فقط في سـجل السـفن أو في سـجل المصـالح الضـمانية، بل أيضـا في سـجل الشـركات. وأُوضـح أن السـفينة قد تقع 

جل. واتفق الفريق العامل علإ ضــمن ف ة من الموجودات التي تعود لشــركة ما والتي قد يرتبط بها رهن عائم مس ــ
 أ( قد تتطلل إجراءات يتخذها العديد من أمناء السجل في نفس الولاية القضائية. وفي الوق  نفسه،  1أن الفقرة 

 أ( لا يلري أي مطالبة شـخصـية قد يضـمنها الالتزام. وأضـيف أن   1أشـير إلإ أن الإجراء المتخذ بموجل الفقرة 
 أ( يُخرج الســـــفينة فعليا من ف ة الموجودات التي يرتبط بها الرهن العائم دون أن  1ة الإجراء المتخذ بموجل الفقر 

 يؤثر ذلك في تسجيل الرهن العائم  يما يتعلق بالموجودات المتبقية في تلك الف ة.
 

 ( )ب(( 1)   7اتخاذ إجراء لشطب السفينة )المادة   - 8 

ح أن الإ -32 ــ  ــتمع الفريق العامل إلإ اقتراح بأن يوضـــــــــــ  ب( هو لررا  1جراء المتخذ بموجل الفقرة اســـــــــــ
التســـــــــجيل الجديد "في دولة أخرى". ولوحأ أن بعض الدول تتعهد ســـــــــجلات متعددة للســـــــــفن، وأنه يمكن تطبيق 

 ب( في الحالات التي يرغل فيها المشـــــتري في نقل الســـــفينة من أحد تلك الســـــجلات إلإ ســـــجل آخر.    1 الفقرة
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ــفينة. واتفق الفريق ومن ثم، فإن هذه الفقرة لا تقتص ـــــ ــتري في تريير علم الســـ ر علإ الحالة التي يرغل فيها المشـــ
  ب( بالإشارة إلإ التسجيل "في دولة أخرى". 1العامل علإ أنه ينبري، لهذه الأسباب، عدم تعديل الفقرة 

  
 ( )ج(( 1)   7اتخاذ إجراء لإعادة تسجيل السفينة )المادة   - 9 

ــيناريو المتمثل  1  7إذا كان  الإجراءات الواردة في المادة  رئي أنه من غير الواضــــح ما   -33 ( تشــــمل الســ
ــيناريو في الإجراء  ــبح المشـــتري. وأضـــيف أن شـــمول هذا السـ ــفينة ليصـ في تحديي الســـجل فقط لتريير مالك السـ

ــيرة في الفقرة    1المتخذ بموجل الفقرة   ــي إدراج صــ تعلقة   د( تراعي المتطلبات القانونية الداخلية الم 1 د( يقتضــ
ــيرة التي أُدرج  في الفقرة   أعلاه(. واقتُرح    25 ج(  انظر الفقرة    1بالأهلية للتســــــــــجل كمالك، علإ غرار الصــــــــ

ــفينة من   ــجل للســ ــطل المالك المســ ــأن "شــ ــي اتخاذ إجراء بشــ بديل لذلك يتمثل في إدراج فقرة فرعية جديدة تقتضــ
 السجل وتسجيل المشتري بوصفه المالك الجديد للسفينة".

 ج( تشــمل هذا الســيناريو بالفعل. وأضــيف أن الفقرة صــير  بعبارات   1ردا علإ ذلك، ذُكر أن الفقرة و  -34
عامة تراعي مجموعة متنوعة من الإجراءات وممارســــــــات التســــــــجيل، وأنه ينبري أن تتجنل الاتفاقية الإفراب في  

ــيح بعض الإجراءات ال ــيرية في توضـ ــع المذكرة التفسـ مختلفة التي يمكن اتخاذها بموجل  الإملاء. واقتُرح أن تتوسـ
ــة، اتفق الفريق العامل مع الرأي القائل بأن الفقرة   1الفقرة  ــمل إجراء تريير مالك  1 ج(. ويعد المناقشـــــــ  ج( تشـــــــ

 السفينة ليصبح المشتري، وأنه لا يلزم إدخال أي تعديل آخر.
  

 ( )د(( 1)   7اتخاذ إجراء لستكمال بيانات السجل )المادة   - 10 

ــابقا توصــــــــــل إليه الفريق العامل   1حأ أن الفقرة  لو  -35 ــد اتفاقا ســــــــ ،  A/CN.9/1047/Rev.1 د( تجســــــــ
دد علإ أن الفقرة  96 الفقرة  د( لا تُعنإ بالتســـجيل الجديد لســـفينة أو بتســـجيل مالك جديد، بل فقط بأي  1(. وشـــُ

في الشـهادة. ورأى الفريق العامل أن الحكم يؤدي غرضـا مفيدا واتفق علإ الإبقاء عليه دون "تفاصـيل" أخرى ترد  
 تعديل.

  
 (( 4)   7( و 3)   7التصديق على النسخ والترجمات )المادتان   - 11 

اتفق الفريق العامل علإ الإبقاء علإ متطلل التصـديق علإ الترجمات والنسـ . وأشـير إلإ أن النسـخة   -36
( لا تتعلق بالتوثق من 4   7غرضــا هاما وهو التوثق من محتويات النســخة. وأضــيف أن المادة المصــدقة تؤدي 

ــهادة. وأُكد أن المادة  ــديق القانوني علإ الشــــ ــدرة، ويالتالي فهي لا تُعنإ بالتصــــ ( تنطبق 4  7هوية الجهة المصــــ
 علإ الشهادة  الأصلية( التي قُدم  مسبقا إلإ أمين السجل.

  
 (( 5)   7النظام العام )المادة   - 12 

(. وأشــــــــــار إلإ مداولاته 5  7نظر الفريق العامل  يما إذا كان ســــــــــيحتفأ بكلمة "بوضــــــــــوح" في المادة  -37
الســــابقة بشــــأن هذه المســــألة، واســــتمع إلإ حجج مماثلة لصــــالح الإبقاء علإ العبارة وضــــد الإبقاء عليها  انظر 

(. ولوحأ أن عتبــة "المخــالبفــة بوضــــــــــــــوح" لا تمنح الحريــة الكــا يــة 86، الفقرة  A/CN.9/1047/Rev.1 الوثيقــة
ــط، اقتُرح أن ينظر الفريق العامل في  10لمحكمة تنظر في طلل يحتج بالنظام العام بموجل المادة  . وكحل وســـ

م العام الدولي"، وهو مفهوم معترف به بالفعل في قوانين حذف كلمة "بوضوح" وأن يشير بدلا من ذلك إلإ "النظا
ــائية. ويعد المناقشـــة، اتفق الفريق العامل علإ الإبقاء علإ عبارة "بوضـــوح". واقترُح أن تتضـــمن   عدة ولايات قضـ
 المذكرة التفســـــــيرية وصـــــــفا لعتبة "المخالبفة بوضـــــــوح" بما يتفق مع التقرير التفســـــــيري لاتفاقية الاعتراف بالأحكام

 (.2019القضائية الأجنبية وحنفاذها  يما يتعلق بالمسائل المدنية أو التجارية  
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( علإ نحو يوضــــح أنها تنطبق علإ قرار صــــادر عن محكمة 5    7المادة   تعديل  علإواتفق الفريق العامل  - 38
 في دولة أمين السجل. 

( تنطبق إذا 5  7عما إذا كان  المادة   وذك ِّر الفريق العامل بأن سؤالا أثير في دورته السابعة والثلاثين -39
أنـه وافق علإ تـأجيـل ي ـأمرت المحكمـة في دولـة أمين الســــــــــــــجـل بـاتخـاذ تـدابير حمـايـة في انتظـار القرار النهـائي، و 

ــألة   مل إلإ تكوين رأي بشـــأن ما إذا (. ودعي الفريق العا100، الفقرة A/CN.9/1047/Rev.1النظر في المسـ
لتدابير الحماية هذه، وحذا لم يكن الأمر  7كان ينبري أن يخضع الإجراء الذي يتخذه أمين السجل بموجل المادة  

ــبل تحقيق ذلك هي  ــروع الن . واقتُرح أن تكون إحدى ســــــ ــد هذا الموقف في مشــــــ كذلك، فكيف يمكن أن يتجســــــ
قد لا تنطبقان أيضــــــا    2و 1"، بيد أنه لوحأ أن الفقرتين  2و 1الفقرتان   إضــــــافة كلمة "فقط" بعد عبارة "لا تنطبق

 البيعب القضائي. 9إذا أبطل  محكمة تمار  اختصاصها بموجل المادة 

لم بأن إخضــــــاع الإجراء الذي يتخذ -40 لتدابير حماية مؤقتة قد يخلق   7أمين الســــــجل بموجل المادة   هوســــــُ
ار الدولية للبيع القضـــــائي بإســـــاءة اســـــتخدام الإجراءات التي تن  عليها  ثررة تتيح لدائن ســـــيي النية تعطيل الآث 

لم بأن الاتفاقية لا ينبري أن تضــــع أمين الســــجل في موقف يضــــطر  يه إلإ الاختيار بين  10 المادة . بيد أنه ســــُ
تصـاص  والامتثال لأمر من المحكمة. وعلإ أي حال، لوحأ أن المسـألة تتصـل بالتحكم في اخ 7الامتثال للمادة 

، واتفق الفريق 7، أكثر من كونها تتصـــــــل بنطاك المادة 10المحكمة في الإجراءات التي تباشـــــــر بموجل المادة 
 .10العامل علإ العودة إلإ النظر في المسألة لدى نظره في المادة 

 بصيرته التي أقرها الفريق العاملي 7و يما يلي الن  المنقح لمشروع المادة  -41
  

 الإجراء الذي يتخذه أمين السجل - 7المادة  
م شــــــهادة البيع القضــــــائي المشــــــار إليها في  -1 بناء علإ طلل المشــــــتري أو المشــــــتري اللاحق وعندما تقد 

وفقا لننظمة  ، يتعين علإ أمين الســــــجل أو ســــــلطة مختصــــــة أخرى في الدولة الطرف، حســــــل الحالة و 5المادة 
 ي6، ودون الإخلال بالمادة ة المختصة الأخرى أو السلط والإجراءات الخاصة بعمل أمين السجل

جل قبل    أ(  ــُ ــفينة كان قد ســـ شـــــطل أي رهن أو رهن غير حيازي وأي التزام مســـــجل متعلق بالســـ
 إتمام البيع القضائي؛ أو

 شطل السفينة من السجل وحصدار شهادة بشطل التسجيل لررا قيد تسجيل جديد؛ أو  ب( 

المشـتري أو المشـتري اللاحق بشـرب آخر هو اسـتيفاء السـفينة والشـخ   تسـجيل السـفينة باسـم   ج( 
 الذي ستسجل السفينة باسمه متطلبات قانون دولة التسجيل؛ أو

 استكمال بيانات السجل بإدراج أي تفاصيل أخرى ذات صلة ترد في شهادة البيع القضائي.  د( 

م  - 2 ،  5شــهادة البيع القضــائي المشــار إليها في المادة  بناء علإ طلل المشــتري أو المشــتري اللاحق وعندما تقد 
يقوم أمين الســـجل أو ســـلطة مختصـــة أخرى في دولة طرف منح  فيها الســـفينة تســـجيل مشـــارطة تأجير ســـفينة غير 

 سجل مشارطة تأجير السفن غير المجهزة وحصدار شهادة بشطل ذلك التسجيل.   منمجهزة، بشطل السفينة  

ــهادة البيع ال -3 ــة أخرى، إذا كان  شـ ــلطة مختصـ ــجل أو سـ ــمية لأمين السـ ــادرة برير اللرة الرسـ ــائي صـ قضـ
جاز له أو للســـلطة المختصـــة الأخرى توجيه طلل إلإ المشـــتري أو المشـــتري اللاحق بتقديم ترجمة مصـــدقة إلإ 

 هذه اللرة الرسمية.

تقديم  يجوز أيضــــا لأمين الســــجل أو ســــلطة مختصــــة أخرى الطلل إلإ المشــــتري أو المشــــتري اللاحق -4
 نسخة مصدقة من شهادة البيع القضائي لحفظها في سجلاته أو سجلاتها.
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إذا قررت محكمة في دولة أمينِّ الســـــــجل أو ســـــــلطةم مختصـــــــة أخرى بموجل   2و 1لا تنطبق الفقرتان   -5
 مخالف بوضوح للنظام العام لتلك الدولة. 6أن أثر البيع القضائي بموجل المادة  10المادة 

  
 المتناع عن حجز السفينة -8المادة   -دال 

ليشـمل أي سـلطة قضـائية أخرى للحفال علإ  8قبل الفريق العامل اقتراحا بتوسـيع نطاك انطباك المادة  -42
ــاك مع الاتفــاقيــة الــدوليــة المتعلقــة بحجز الســــــــــــــفن البحريــة   ( والاتفــاقيــة الــدوليــة المتعلقــة بحجز  1952الاتســـــــــــــ

وحذ أشــــار إلإ رب التصــــديق علإ ترجمات شــــهادة البيع القضــــائي. (. واتفق علإ الإبقاء علإ ش ــــ1999  الســــفن
ــأن المادة  ــابقة بشــــ ــوح".   37(  انظر الفقرة  5  7مداولاته الســــ ــا علإ الإبقاء علإ كلمة "بوضــــ أعلاه(، اتفق أيضــــ

ق عن هذين التعديلين، أقر الفريق العامل مشـروع المادة. وأثيرت تسـانلات حول الاختلاف بين القرار المتعل وعدا
يمكن أن يتعارا الإجراء   ، وكيف10( والقرار المشــار إليه في المادة 4  8بالنظام العام المشــار إليه في المادة 

ــار إليه في المادة 2  8( و1  8الذي تتخذه المحكمة بموجل المادتين    10( مع النظام العام، وتأثير القرار المشـ
  هذه المسائل في المذكرة التفسيرية.(. واقتُرح توضيح 2  8( و1  8علإ تطبيق المادتين  

  
 اختصاص إبطال البيع القضائي وتعليق العمل به   -9المادة   -هاء 

 نطاق الختصاص  - 1 

ــائي"   -43 أعُرب عن قلق من أن منح الاختصـــــــــــاص "بالنظر في أي مطالبات أو طلبات بإبطال بيع قضـــــــــ
ر علإ أنها لا تنطبق علإ 1  9يجعل المادة  قد إجراءات الطعن في بيع قضــائي فحســل، بل أيضــا علإ ( تفســ 

ــة عن هذه العبارة بالعبارة "بالتعامل مع أي  ــتعاضــــــ ــائي. ولذلك، ينبري الاســــــ الإجراءات المؤدية إلإ البيع القضــــــ
دد علإ أن المادة  ( تتعلق باختصـاص إبطال البيع  1  9شـكوى ضـد قرار يأمر ببيع قضـائي". وردا علإ ذلك، شـُ

 ختصاص اتخاذ تدابير إنفاذ أخرى أو الاستماع إلإ مطالبات قد تؤدي إلإ بيع قضائي.القضائي وليس با

ــابقة المتعلقة بالتدابير المؤقتة، رئي أن المادة  -44 ــات الســ ــارة إلإ المناقشــ ( يمكن أن تحدد أن 1  9ويالإشــ
ل إنه لا ينبري  الاختصـــــــاص يشـــــــمل أي تدابير مؤقتة مرتبطة بطلل إبطال البيع القضـــــــائي. وردا علإ ذلك، قي 

، 10لنزع اختصـــــــــــــــاص اتخــاذ تــدابير مؤقتــة من محكمــة تنظر في الأمر بموجــل المــادة    9اســــــــــــــتخــدام المــادة  
اختصـــــــــاص المحاكم في دولة البيع القضـــــــــائي بأن تأمر باتخاذ تدابير من هذا القبيل. ولم يقبل الفريق  لتقييد أو

 العامل هذا الاقتراح.

علإ   9ت التي جرت في الـدورة التـاســــــــــــــعـة والثلاثين بشــــــــــــــأن تطبيق المـادة  ووُجـه الانتبـاه إلإ المـداولا -45
ــا   ــائي التي لا تمنح حق ملكية خالصــــــ (. وحظي ببعض التأييد  45، الفقرة A/CN.9/1089عمليات البيع القضــــــ

ــارة إلإ أنه قد لا يكون  ينبري أن تنطبق علإ  9الرأي القائل بأن المادة  ــائي، مع الإشــ جميع عمليات البيع القضــ
معروفا، في بعض الولايات القضـــــــائية، وق  تقديم طلل الإبطال ما إذا كان البيع ســـــــيمنح حق ملكية خالصـــــــا.  

تجســــــد مبدأ عاما، ومن ثم فلا يهم إذا كان  تنطبق علإ عمليات البيع التي لا تمنح حق   9وأضــــــيف أن المادة 
ينبري أن تقتصــــــر علإ عمليات البيع التي تمنح حق ملكية  9الصــــــا. لكن الرأي الســــــائد كان أن المادة ملكية خ

ــا. ورأى البعض أن المـادة   لهـا هـذا الأثر بـالفعـل، ويـالتـالي لا حـاجـة إلإ إدخـال مزيـد من التعـديلات.   1خـالصــــــــــــ
إن من الضـروري إدراج تقييد صـريح. لا تحدد النطاك الموضـوعي للاتفاقية، ويالتالي ف  1ورأى آخرون أن المادة  

ــا" بدلا من  ــائي الذي "يمنح حق ملكية خالصــــ ــارة إلإ البيع القضــــ وتحقيقا لهذه الراية، ارتأى الفريق العامل الإشــــ
 وفقا لذلك. 9البيع الذي "صدرت بشأنه شهادة بيع قضائي"، واتفق علإ تعديل المادة 
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 ال توافر الإبطال كسبيل انتصاف؛ أسباب الإبط  - 2 

(ي "تتيح دولــة البيع  1   9اســــــــــــــتمع الفريق العــامــل إلإ اقتراح بــإدراج الجملــة التــاليــة في بــدايــة المــادة   -46
القضــــــــــــــائي ســــــــــــــبل انتصــــــــــــــاف ملائمة لإبطال بيع قضــــــــــــــائي لســــــــــــــفينة جرى في تلك الدولة أو لتعليق آثاره."  

ل كشـروب لإصـدار شـهادة أن ولوحأ البيع القضـائي في دولة البيع  الضـمانات المنصـوص عليها في الاتفاقية تفع 
ــررين يحقق توازنا معقولا.   ــاف فعال للدائنين المتضـــــــــ ــبيل انتصـــــــــ ــائي، وأن مطالبة تلك الدولة بتوفير ســـــــــ القضـــــــــ

ــائل الإجرائية في   علإ وردا ذلك، كُرر الرأي القائل بأن الاتفاقية ينبري أن تتجنل قدر الإمكان التدخل في المســــ
ــائي، ويالتالي   ــبيل  دولة البيع القضـــــ ــألة توافر ســـــــبل الانتصـــــــاف. وذك ِّر بأن الإبطال ســـــ لا ينبري أن تتناول مســـــ

ــلحة في البيع نفســـه، ويأن المادة  ــتثنائي لا علاقة له ســـوى أطراف قليلة جدا لها مصـ لا تؤثر في   9انتصـــاف اسـ
ائنون هو الاختصــــاص  يما يتعلق بســــبل الانتصــــاف الأخرى، ويأن التدبير الرئيســــي الذي يمكن أن يلجأ إليه الد

 المشاركة في توزيع عائدات البيع، الذي لا تحكمه الاتفاقية. 

( مفـاده أن يُن   29، الفقرة A/CN.9/1053واســــــــــــــتمع الفريق العـامـل إلإ اقتراح آخر  انظر الوثيقـة  -47
لنظام العام لدولة البيع القضــــائي، وهو ما قد يحدث في  علإ إمكانية إبطال البيع القضــــائي إذا خالف بوضــــوح ا

ــعار. وردا ــباب   علإ حالات الرش أو تثبي  الأســـــــــــ ذلك، كُرر الرأي القائل بأن الاتفاقية لا ينبري أن تحدد أســـــــــــ
 الإبطال. 

ــة، لم يقبــل الفريق العــامــل أيــا من الاقتراحين ووافق علإ المــادتين   -48 ( 2   9( أو  1   9ويعــد المنــاقشـــــــــــــ
 تعديلات أخرى. دون 

  
 إحالة قرار إبطال البيع القضائي  - 3 

أشـير إلإ أن من المفيد إدراج حكم يقضـي بأن يُنشـر في جهة الإيداع أي قرار يبطل بيعا قضـائيا، لأن  -49
ــا ية. ويناء ــمانة إضــــ ــائي ضــــ ــهادة البيع القضــــ عليه، اقتُرح   ذلك يمنح الأطراف التي ترغل في الاعتماد علإ شــــ

 السرعة. تلزم محكمة دولة البيع القضائي بإحالة القرار علإ وجه 9يدة في المادة إدراج فقرة جد

ــي ا من المقاومة. فمن ناحية، حُذر من أن الاكتفاء بنشـــــر القرار في جهة الإيداع فقط   -50 ولقي الاقتراح شـــ
ائي خارج دولة البيع  قد يســبل إرياكا وســوء فهم بشــأن مفعول القرار علإ الآثار المترتبة علإ شــهادة البيع القض ــ

القضــــــــــــــائي. ومن نـاحيـة أخرى، ليس من المنـاســــــــــــــل أن تلزِّم الاتفـاقيـة المحكمـة بـاتخـاذ إجراء بشــــــــــــــأن الإحـالـة.  
أنه إذا كان  هناك حاجة حقيقية لنشـــر القرار، فإن الأطراف المعنية ســـتجد طريقة لجعل القرار معروفا  وأضـــيف

 دون الحاجة إلإ التزام بموجل معاهدة. 

(،  2  5ئي أن من الممكن التخفيف من تلـك الشــــــــــــــواغـل بـإعـادة صــــــــــــــيـاغـة الحكم علإ غرار المـادة ور  -51
ــائي إحالة القرار إلإ  التي لا تحدد الجهة المســــؤولة عن الإحالة. وكبديل لذلك، اقتُرح أن توجل دولة البيع القضــ

 علإ غرار ما يليي 9المادة جهة الإيداع. ويعد المناقشة، اتفق الفريق العامل علإ إدراج فقرة جديدة في 

(، بعد أن كان  1   9"إذا أبطل  محكمة دولة البيع القضـائي بيعا قضـائيا أو علق  آثاره عملا بالمادة   
ــائي إحالة قرار  2  5شـــــــــهادته قد أحيل  إلإ جهة الإيداع عملا بالمادة  (، اقتضـــــــــ  دولة البيع القضـــــــ

 ."11ليها في المادة المحكمة علإ وجه السرعة إلإ جهة الإيداع المشار إ
  

 الأثر الدولي للإبطال  - 4 

 (.4( و 3  9اتفق الفريق العامل علإ حذف المادة  -52
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( ليســـــــــ  واضـــــــــحة، وتباين  الآراء بشـــــــــأن 5  9ولوحأ أن عبارة "القانون المنطبق" الواردة في المادة  -53
ــائي ينبري أن ينطبق، واقتُرح تعديل القانون الذي ينبري أن ينطبق. وذهل رأي إلإ أن قانون دولة البيع   القضـــــــــــ

الحكم لتوضــــيح ذلك. وشــــدد رأي آخر علإ أن أثر الإبطال قد يكون موضــــع خلاف في دولة أخرى يُلتمس فيها 
إنفاذ البيع القضــــائي. ولذلك، ليس من المناســــل أن يُن  علإ أن قانون دولة البيع القضــــائي ينطبق في جميع 

 الية تجسد ذلك النهج.الحالات. وأضيف أن الصيرة الح

وأعُرب عن تأييد واســـــــع لترك الأمر للقانون المنطبق في أي دولة تثار فيها المســـــــألة، إذا رئي أن هذا  -53
التي تتناول الاختصــــاص. ويناء عليه،  9الحكم ضــــروري. ورئي أن موضــــع الحكم، علإ أي حال، ليس المادة 

ــياغتها كقاعدة تفيد بأن الاتفاقية لا تحكم  14ي المادة ( وحدراجها كفقرة جديدة ف5  9اقتُرح حذف المادة  تعاد صـــ
آثار الإبطال. ووافق الفريق العامل علإ ذلك الاقتراح، وعلإ إدراج إشـــارة إلإ آثار التعليق بحيي تتماشـــإ الفقرة  

 (.2( و 1  9الجديدة مع المادة 
  

 دولي  الظروف التي ل يكون فيها للبيع القضائي أثر   -10المادة   -واو 
أعلاه( واتفق علإ الإبقاء علإ كلمة  37(  الفقرة 5  7أشــــار الفريق العامل إلإ مداولاته بشــــأن المادة  -55

 . وعدا عن ذلك التعديل، أقر الفريق العامل مشروع المادة.10 "بوضوح" في المادة
  

 جهة الإيداع -11المادة   -زاي 
ــأن المــادة    اتفق -56 أعلاه(، علإ تعــديــل   51-49 الفقرات    9الفريق العــامــل، بــالعودة إلإ مــداولاتــه بشـــــــــــــ

 لتتضمن إشارة إلإ قرار إبطال البيع القضائي أو تعليق آثاره. 11 المادة

(،  A/CN.9/WG.VI/WP.94من مذكرة الإحالة إلإ الصــيرة المنقحة الخامســة   29وأشــير إلإ الفقرة  -57
ــأن الـدور المحـدود   التي دعـ  الفريق العـامـل إلإ النظر  يمـا إذا كـان من الأنســــــــــــــل، بـالنظر إلإ مـداولاتـه بشــــــــــــ

( بأن تنشــــــــــر جهة الإيداع الصــــــــــكوك "في الوق  المناســــــــــل بالشــــــــــكل  2  11الإيداع، أن تقضــــــــــي المادة  لجهة
(، 2  11 وياللرة التي وردت بها". وفي حين أيدت عدة وفود الإبقاء علإ الصــــــيرة الحالية للمادة به تلقتها الذي

التي تقضـــــــــــــي بأن تنشـــــــــــــر جهة الإيداع الصـــــــــــــكوك "علإ وجه الســـــــــــــرعة"، فقد اتفق الفريق العامل علإ تعديل 
يع القضـائي الإحالة "علإ وجه السـرعة"،  تقتضـي من دولة الب  (2  5 المادة أن ( تبعا لذلك. ولوحأ1  11 المادة

 بيد أنه ليس من المناسل فرا مثل هذا الشرب الصارم علإ جهة الإيداع.

وذك ِّر الفريق العامل بالعرا الإيضــــــاحي الذي قُدم في دورته التاســــــعة والثلاثين عن وييفة جهة الإيداع  - 58
للمعلومـــــات   ــامـــــل  المتكـــ ــالمي  العـــ ــام  النظـــ وحـــــدات  وحـــــدة من  ــا  البحري   بوصـــــــــــــفهـــ النقـــــل  (  انظر  GISISعن 

( لكي تجســـــــد  2    11(. وطُرح ســـــــؤال عما إذا كان يتعين تعديل المادة 88- 86 ، الفقرات A/CN.9/1089 الوثيقة 
ء لكي تراعي التريرات تلك الوييفة علإ نحو أفضـــــــــل. وردا علإ ذلك، اقتُرح أن تتجنل الاتفاقية الإفراب في الإملا 

 المستقبلية في كيفية تطبيق النظام العالمي المتكامل للمعلومات عن النقل البحري. 

ولوحأ أنه رغم تعيين الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بوصــفه جهة الإيداع، فإن المنظمة البحرية  -59
روطها. ولذلك أثير ســؤال حول كيفية تشــريل آلية  الدولية نفســها لن تكون طرفا في الاتفاقية ولن تكون ملزمة بش ــ

جهـة الإيـداع ومـا إذا كـان يتعين أن تتنـاول الاتفـاقيـة مســـــــــــــــألـة الحصـــــــــــــــانـة من الإجراءات القـانونيـة  يمـا يتعلق 
 بالاضطلاع بمهمة جهة الإيداع.

لأمر في نهاية وأُوضــــــــــــح أن الأمانة ما زال  تناقش الترتيبات مع أمانة المنظمة البحرية الدولية، وأن ا -60
المطـاف يعود للمنظمـة البحريـة الـدوليـة لتحـدد العمليـة القـانونيـة اللازمـة لتنفيـذ مهمـة جهـة الإيـداع، بمـا في ذلـك 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.94
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قرارات أجهزة المنظمـة والإصــــــــــــــدارات الإداريـة لأمـانـة المنظمـة. ومن المتوخإ أن تكون الاحتيـاجـات الفنيـة لآليـة 
 مل بين الأمانتين.جهة الإيداع موضوع تفاهم علإ مستوى الع

( من اتفاقية 2  17وذُكر مجددا أنه خلافا للســــــــــــــجل الدولي لمعدات الطائرات المنشــــــــــــــأ عملا بالمادة  -61
( والبروتوكول الملحق بها بشــــأن المســــائل التي تخ  معدات  2001الضــــمانات الدولية علإ المعدات المنقولة  

ــتؤدي جهة الإيداع بموجل هذه الاتفاقية و  ــكوك الطائرات، ســ ــر الصــ ــة، ولذلك لن يكون لنشــ ييفة إعلامية محضــ
أثر قانوني محدد. وأضـــــــيف أن ذلك من شـــــــأنه تقليل احتمال التعرا لإجراءات قانونية والحاجة إلإ الاحتجاج  

ويما أن المنظمة البحرية الدولية سـتضـطلع بمهمة جهة الإيداع في سـياك ممارسـة مهامها، فإن المنظمة  بالحصـانة. 
( والاتفاقية المتعلقة 1948يها مسبقا من حصانات مستمدة من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية   ستتمتع بما لد 

 (. 1947بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها   

من أجـل تفعيـل آليـة  11واتفق الفريق العـامـل علإ أنـه لا حـاجـة إلإ إدخـال أي تعـديـل آخر علإ المـادة  -62
ة كون جهــة الإيــداع وحــدة من وحــدات النظــام العــالمي المتكــامــل للمعلومــات عن النقــل جهــة الإيــداع أو مراعــا

( بحيي تعي ن مؤســــــــســــــــة  1   11البحري. لكنه اتفق، علإ ســــــــبيل تحوب الاتفاقية المســــــــتقبل، علإ تعديل المادة 
 تسميها اللجنة لتكون بديلا.

  
 التصالت بين الأطراف   -12المادة   -حاء 

(، A/CN.9/WG.VI/WP.94من مذكرة الإحالة إلإ الصـــيرة المنقحة الخامســـة   34رة  أشـــير إلإ الفق -63
التي تشـير إلإ مداولات الفريق العامل السـابقة بشـأن آلية تعيين السـلطات. ولم يحأ إنشـاء هذه الآلية بأي تأييد.  

اقتُرح أن توضح المذكرة التفسيرية ما إذا كان البيع الذي تجريه سلطة مختصة بناء  ة"،   يما يتصل بفكرة "السلطو 
ــة( يمكن اعتباره "بيعا  ــلطة عمومية أخرى  مثل محاكم حماية المنافســــــ ــادر عن ســــــ علإ قرار تحكيم أو قرار صــــــ

 قضائيا" بموجل الاتفاقية.

العــامــل إلإ النظر في توســــــــــــــيع نطــاك    من مــذكرة الإحــالــة التي دعــ  الفريق  37وأشــــــــــــــير إلإ الفقرة   -64
. وفي حين أُبـديـ  بعض المقـاومـة للســــــــــــــمـاح 8و  7( بمـا يتجـاوز الاتصـــــــــــــــال لأغراا المـادتين  1   12 المـادة

بالاتصـــــال بين جميع الســـــلطات بموجل الاتفاقية خشـــــية أن يتعارا ذلك مع الآليات القائمة في مجال التعاون  
ــائي والإداري، فقد اتفق الفريق العا ( ينبري أن تنطبق "لأغراا هذه الاتفاقية".  1  12مل علإ أن المادة القضــــــــ

ــا علإ الإبقاء علإ المادة  ــح أن المادة 2  12واتفق الفريق العامل أيضـــــــــ ــاعدة  2  12(. وأُوضـــــــــ ( تُعنإ بالمســـــــــ
(. 1  13القضــــــــائية في شــــــــكل اتصــــــــالات وليس في شــــــــكل إنفاذ دولي للبيع القضــــــــائي، وهو ما تحفظه المادة 

 ( لا تلزِّم السلطات بأن تتراسل.1  12ضح أن المادة أُو  كما

ليصـــبح "الاتصـــالات بين ســـلطات الدول الأطراف"،    12واتفق الفريق العامل علإ تعديل عنوان المادة  -65
 ويخلاف ذلك، أقر مشروع المادة دون تعديلات أخرى.

  
 العلاقة بالتفاقيات الدولية الأخرى    -13المادة   -طاء 

دد  -66 علإ أن مشـروع الاتفاقية يتناول مسـألة جعل عمليات البيع القضـائي نافذة دوليا، وليس الاعتراف  شـُ
بالأحكام القضـــــــــائية. وأضـــــــــيف أنه علإ الرغم من أن البيع القضـــــــــائي قد يؤمر به أو يؤكد بقرار من المحكمة،  

ل نافذا. واقتُرح، لتوضـيح ذلك، حق الملكية الخال  الذي تمنحه عملية البيع القضـائي هو ما ينبري أن يُجع فإن
 إلإ "الاعتراف" بالبيع القضائي بل إلإ جعله "نافذا". 13ألا تشير المادة 
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ــائي 3   13( و1   13ولوحأ أن كلتا المادتين   -67 ( تتعلقان بالحفال علإ أســـــــس أخرى لجعل البيع القضـــــ
دم اقتراح مفــاده أن يصـــــــــــــــا  كلا الحكمين بعبــارات ممــاثلــة، وأن   من الممكن جمعهمــا في فقرة واحـدة، نـافـذا. وقـُ

 من الأنسل أن يُن  علإ أنه ليس في الاتفاقية ما "يحول دون" الأخذ بتلك القواعد الأخرى. وأن

وتباين  الآراء بشأن العلاقة بين الاتفاقية ونظم إنفاذ عمليات البيع القضائي الأجنبية في إطار القانون   -68
ة ينبري أن تحافأ علإ النظم الداخلية  يما يتعلق بالبيع القضـــــائي "الذي لم الداخلي. وذهل رأي إلإ أن الاتفاقي 

( لإدراج تلك العبارة. ولوحأ أن الحكم المنقح 3   13تصـــــدر بشـــــأنه شـــــهادة بيع قضـــــائي"، واقتُرح تعديل المادة 
 الاتفاقية لا تتناول آثار عمليات البيع هذه. لأن 14أكثر ملاءمة للمادة 

ــتفيد من نظام الاتفاقية نافذة بالفعل دوليا  وذهل رأي آخر  -69 ــتســــ ــائي التي ســــ إلإ أن عمليات البيع القضــــ
بموجـل القـانون الـداخلي، علإ أســــــــــــــس منهـا المجـاملـة، وأن الاتفـاقيـة لا ينبري أن تســــــــــــــتبعـد قـدرة الأطراف علإ 

ــدر  ــهادة قد صـ ــتمرار في الاعتماد علإ تلك النظم المحلية، برض النظر عما إذا كان  الشـ ــدر. الاسـ ت أم لم تصـ
ومع ذلك، حُذر من أن النظم المحلية قد تقبل أسبابا لرفض الإنفاذ تتنافإ مع الاتفاقية، ورئي أن الاتفاقية ينبري  

( ســــوى بالنظم المحلية التي توفر 3  13علإ الأقل أن تســــتبعد تلك الأســــباب. ومن ثم، ينبري ألا تحتفأ المادة 
لم بأن من الممكن تفســـير المادةأســـاســـا أكثر ملاءمة لإنفاذ عمليات الب  ( بأنها  3  13 يع القضـــائي الأجنبية. وســـُ

( بحيي تشــير إلإ "أســس" جعل البيع القضــائي 3  13اقتُرح توضــيح ذلك بتنقيح المادة  تفيد ذلك الررا، ولكن
  .( علإ هذا الأسا3  13نافذا بموجل القانون الداخلي. واتفق الفريق العامل علإ إعادة صياغة المادة 

( في فقرة واحـدة تفربد لهـا مـادة جـديـدة 3  13( و1   13واتفق الفريق العـامـل كـذلـك علإ جمع المـادتين   -70
 تتناول أسسا أخرى لجعل البيع القضائي نافذا، وأن المادة ستستخدم مصطلح "يحول دون" أو مصطلحا مماثلا.

دون تعديل، مشـيرا إلإ أنهما سـتشـكلان   (4( و 2   13واتفق الفريق العامل علإ الإبقاء علإ المادتين   -71
 .13الآن الفقرتين الوحيدتين من المادة 

  
 المسائل التي ل تحكمها هذه التفاقية   -14المادة   -ياء 

  14 ، فقد كان الرأي الســـــــــــــائد هو أن المادة 3في المادة    14في حين أعُرب عن بعض التأييد لإدماج المادة  - 72
تؤكد، تجنبا للشـك،   لا تتحكم في نطاك الاتفاقية، بل   14الي. ولوحأ أن أحكام المادة ينبري أن تظل في موضـعها الح 

علإ هذا النحو،  يمكن حذفها برمتها، لكن أضـــــــــــيف أن من   14المســـــــــــائل التي تقع خارج نطاقها. وحذا فُهم  المادة 
 ئي لسفينة. المفيد للاتفاقية نفسها أن تبرز ما لا تحكمه من مسائل تتعلق بعملية البيع القضا 

 ب( بأنها تعني "مالك" الســفينة علإ  14وأعُرب عن شــاغل من إمكانية تفســير كلمة "يملك" في المادة  -73
ــر معنإ كلمة  2النحو المعرف في المادة  ــع للرأي القائل بأنه لا ينبري أن يقتصـــــــــــ  ح(. وكان هناك تأييد واســـــــــــ

لإشـــــارة إلإ الشـــــخ  "الذي كان يملك الســـــفينة أو كان "مالك" علإ تعريف "المالك". واقتُرح أن تُحل المســـــألة با
  ب( تبعا لذلك. 14ها". واتفق الفريق العامل علإ تعديل المادة في يملك حقوك ملكية 

 14 ( بوصـــفها فقرة جديدة من المادة5  9وأشـــار الفريق العامل إلإ موافقته علإ إعادة صـــياغة المادة  -74
 ياغة تلك الفقرة علإ غرار ما يلييأعلاه(، واتفق علإ ص 54  انظر الفقرة

ــل القـــانون المنطبق، علإ تعليق   ــار المترتبـــة، بموجـ ــذه الاتفـــاقيـــة الآثـ ــك، لا تحكم هـ "علاوة علإ ذلـ
 ."9إبطال البيع القضائي من جانل محكمة تمار  اختصاصها بمقتضإ المادة  أو

و يوضــــــــــــــح أنهـا لا تورد قـائمـة وا يـة علإ نح  14ولم يقبـل الفريق العـامـل اقتراحـا بتعـديـل فـاتحـة المـادة   -75
 بالمسائل التي لا تحكمها الاتفاقية.
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 الأحكام الختامية -كاف 
 المصطلحات  - 1 

اتفق الفريق العـامـل علإ تنقيح الن  للإشــــــــــــــارة إلإ "الـدولـة الطرف". واســــــــــــــتمع أيضــــــــــــــا إلإ اقتراح   -76
، وقيا  الزمن بالأيام بدلا من الأشــــهر لمزيد 16المادة بالاســــتعاضــــة عن "الموقعين" بعبارة "الدول الموقعة" في 

 من اليقين. وطلل الفريق العامل إلإ الأمانة النظر في هذين الاقتراحين.
  

 مراسم التوقيع  - 2 

، واقترح الإشـــارة إلإ أعرب وفد الصـــين عن رغبته في اســـتضـــافة مراســـم توقيع الاتفاقية، بمجرد اعتمادها  - 77
. وأعرب الفريق العامل عن امتنانه لهذا العرا الســخي واتفق علإ إحالته إلإ اللجنة  "اتفاقية بيجين" الاتفاقية باســم 

التي قد   19- أيضــــــا في ضــــــوء التدابير المفروضــــــة لمكافحة جائحة كوفيد  مع طلل النظر  يه بعين الرضــــــا، وذلك 
 تكون سارية المفعول في ذلك الوق . 

  
 القتصادي الإقليمية   البند المتعلق بمنظمات التكامل  - 3 

 ( بما يلي لتوضيح انطباقهاي1    17اتفق الفريق العامل علإ الاستعاضة عن الجملة الأخيرة من المادة  - 78

 ، لا يُحتسل أي صك تودعه منظمة تكامل اقتصادي إقليمية."20و 19لأغراا المادتين و " 
  

 النظم القانونية غير الموحدة  - 4 

ذلك،  علإ  ( مع الاتفاقية. ويناء 3    18العامل علإ تكييف قواعد التفســــــــير الواردة في المادة اتفق الفريق  - 79
 اتفق علإ ما يليي

 الإشارة إلإ "قوانين أو أنظمة أو إجراءات" في الفقرة الفرعية  أ(؛  أ( 

 حذف الفقرة الفرعية  ب(؛  ب( 

 تعديل الفقرة الفرعية  ج( للإشارة إلإ "السلطة".  ج( 

كان   إذا  ( بحيي لا تنطبق قواعد التفســير إلا 3    18ونظر الفريق العامل في اقتراح بتعديل فاتحة المادة  -80
الدولة المعنية قد وســــــــع  نطاك الاتفاقية ليشــــــــمل بعض وحداتها الإقليمية. ورئي أن القواعد ينبري أن تنطبق علإ 

قـانونيـة مختلفـة  يمـا يتعلق بـالمســــــــــــــائـل التي تتنـاولهـا  كـل دولـة تتـألف من وحـدتين إقليميتين أو أكثر تنطبق فيهـا نظم  
الاتفاقية، برض النظر عن صـــــدور إعلان من عدم صـــــدوره، ولذلك اقتُرح الإبقاء علإ الفاتحة في شـــــكلها الحالي. 

ــتمعواتفق الفريق العامل علإ الإبقاء علإ الفاتحة دون تعديل.   ــا إلإ اقتراح بإدراج حكم  الفريق واســــــ العامل أيضــــــ
لا تنطبق علإ منظمات التكامل الاقتصـــــــــادي الإقليمية، وطلل إلإ الأمانة مواصـــــــــلة   18لإ أن المادة ين  ع

 النظر في المسألة.
  

 التطبيق النتقالي  - 5 

دعي الفريق العامل إلإ النظر في تطبيق الاتفاقية علإ عمليات البيع القضــائي التي تجرى قرب وق    -81
ــة التي تل  ذلك، حُددت ثلاثة خياراتي  دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسـ ـــــ ــائي. وفي المناقشــــ بة لدولة البيع القضــــ

تطبيق الاتفـاقيـة علإ عمليـات البيع "التي تجرى" فقط بعـد دخول الاتفـاقيـة حيز النفـاذ؛  ب( تطبيق الاتفـاقيـة   أ(
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ج( تطبيق الاتفـاقيـة علإ علإ عمليـات البيع التي لم تجر بـالكـامـل بـل "أُنجزت" بعـد دخول الاتفـاقيـة حيز النفـاذ؛  
 عمليات البيع المنجزة قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ ولكن صدرت شهادة بشأنها بعد ذلك.

لم علإ نطاك واسـع بأن الخيار  ج( يوفر أعلإ درجة من اليقين وحمكانية التنبؤ، لأن تاري  إصـدار  -82 وسـُ
إنجاز" أو "إجراء" البيع القضــائي يختلف من نظام الشــهادة موثق ويمكن التحقق منه بســهولة، في حين أن وق  "

قـانوني إلإ آخر. ومع ذلـك، أُبـديـ  تحفظـات قويـة علإ هـذا الخيـار. أولا، لوحأ أن نظـام الاتفـاقيـة ينطبق علإ 
(، إصـدار شـهادة إلا إذا 1  5البيع القضـائي الذي صـدرت بشـأنه شـهادة بيع قضـائي وأنه لا يمكن، عملا بالمادة  

. ورئي أنه 4الاتفاقية"، التي تتضــــــــــمن متطلبات الإشــــــــــعار الواردة في المادة   ...متطلبات  ...  وفق  جرى البيع "
يمكن الامتثال لمتطلبات الإشـــــــــــــعار ما لم تكن الاتفاقية نافذة وق  انطباك متطلبات الإشـــــــــــــعار، وهذا الوق    لا

بات الإشـعار هو إحالة إشـعار البيع  يتزامن عادة مع بدء إجراءات البيع القضـائي. وأشـير أيضـا إلإ أن أحد متطل
القضـــــائي إلإ جهة الإيداع، واســـــتُفســـــر عما إذا كان  جهة الإيداع ســـــتقبل إشـــــعارا ببيع قضـــــائي جرى، في ذلك 
الوقــ ، في دولــة غير طرف. ولــذلــك، ذُكر أن الاتفــاقيــة لا يمكن أن تنطبق، من النــاحيتين القــانونيــة والعمليــة، 

 اذ الاتفاقية بالنسبة لدولة البيع القضائي.علإ بيع قضائي بدأ قبل بدء نف

ورئي أيضـــا أن الخيار  ب( لا يتفق مع منطق الاتفاقية الذي لا ينطبق إلا علإ عمليات البيع القضـــائي  - 83
التي "تتم في دولـة طرف". وذُكر بـأن الـدولـة التي تـدخـل فيهـا الاتفـاقيـة حيز النفـاذ هي وحـدهـا التي يمكن أن تكون 

وأن مصــــــــطلح "جرى" يعني ضــــــــمنا فترة زمنية قبل إنجاز البيع القضــــــــائي. ومن ثم، لا يكفي فقط أن  "دولة طرفا"،  
ز عملية البيع القضائي قبل بدء نفاذ الاتفاقية، ناهيك عن إصدار شهادة البيع القضائي قبل بدء النفاذ.   تنجب

انطباك الاتفاقية علإ  ويهر تفضــــــــيل داخل الفريق العامل لاتباع نهج حصــــــــيف يتمثل في قصــــــــر   - 84
عمليات البيع التي "تجرى" بالكامل بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ. بيد أنه لوحأ أن البيع القضــــــــــــــائي عملية 

ــعار المتوخإ في المادة   قد في بعض النظم   4تنطوي في بعض النظم القانونية علإ عدة خطوات وأن الإشـــــــــ
ائي في حد ذاته. ويالنسـبة لتلك النظم، قد يكون متطلل هو خطوة تحضـيرية ولكنه ليس جزءا من البيع القض ـ

"إجراء" البيع بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ صـــــارما بلا داع. ومن الحلول الممكنة في هذا الصـــــدد التشـــــجيع  
علإ التنفيذ المبكر لمتطلبات الإشــعار المنصــوص عليها في الاتفاقية عن طريق الســماح لجهة الإيداع بتلقي  

رات البيع القضائي الصادرة عن دول أودع  صك التصديق أو الانضمام ولكن لم تدخل الاتفاقية  ونشر إشعا
ذلـك، لوحأ أن الحـل يثير تســـــــــــــــانلات بشـــــــــــــــأن التطبيق المؤقـ  للمعـاهـدات،   علإ  حيز النفـاذ فيهـا بعـد. وردا

أيضـــــا أن ذلك قد يثير وينبري مناقشـــــته مع المنظمة البحرية الدولية إذا لم يرد صـــــراحة في الاتفاقية. ولوحأ  
صـــــــعويات في الدول التي يتطلل فيها تفعيل الاتفاقية تنفيذ تشـــــــريعات يتوقف دخولها حيز النفاذ علإ دخول 

 الاتفاقية حيز النفاذ في الدولة المعنية.

ــة، اتفق الفريق العامل علإ تعديل المادة  -85 بحيي تن  علإ أن الاتفاقية تنطبق علإ  19ويعد المناقشـــــ
عمليات البيع القضــــــائي التي تجرى بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنســــــبة لدولة البيع القضــــــائي. واتفق الفريق 

ــدق  علإ  11العامل كذلك علإ إدراج حكم في المادة   ــادرة عن الدول التي صــــ ــعارات الصــــ ــمح بإحالة الإشــــ يســــ
 لنشرها.الاتفاقية أو قبلتها أو أقرتها أو انضم  إليها إلإ جهة الإيداع 

  
 التعديل  - 6 

أعلاه(، اتفق الفريق العـامـل   78 (  انظر الفقرة1  17تمـاشــــــــــــــيـا مع الجملـة الأخيرة الجـديـدة من المـادة   -86
 (ي2  20 علإ إدراج الجملة التالية في نهاية المادة

 "ولأغراا هذه الفقرة، لا يحتسل صوت أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية." 
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تتناول بالفعل مســــألة تطبيق التعديلات علإ الوحدات الإقليمية التي وُســــع نطاك   18ولوحأ أن المادة  -87
 الاتفاقية ليشملها بموجل إعلان.

واقتُرح أن يدعإ أعضـــاء اللجنة إلإ المشـــاركة بصـــفة مراقبين في أعمال مؤتمر الدول الأطراف. ويُرر   -88
ــع ذلك بالقول إن اللجنة هي التي أعدت الاتفاقية، ومن ثم ين  ــاركة في وضــــــ ــانها من المشــــــ بري أن يتمكن أعضــــــ

تمثل بندا نموذجيا في اتفاقيات الأمم المتحدة يســــــــتند إلإ المبدأ  20التعديلات. وردا علإ ذلك، لوحأ أن المادة 
القائل بأن التعديلات علإ المعاهدات من اختصـــــــاص الأطراف، وأن اللجنة ليســـــــ  هي ة من هي ات المعاهدات 

ــارة  بموجل الاتفاقية. و  ذُكر أنه ينبري النظر في الآثار المترتبة علإ إشـــــراك اللجنة في عملية التعديل، مع الإشـــ
علإ وجه الخصــــــــــــوص إلإ أن عضــــــــــــويتها تترير بمرور الوق . وفي الواقع، ينبري أن توجه الدعوة إلإ جميع 

ــاء في الأمم المتحدة. وأعُرب عن بعض التأييد للاقتراح، لكن بعد المناقشـــــ ـــــ ة، أقر الفريق العامل الدول الأعضــــــــ
 دون أي تعديل آخر. 20المادة 

  
 النسحاب  - 7 

(، علإ الإبقاء 85- 81 اتفق الفريق العامل، بالإشــارة إلإ مداولاته بشــأن التطبيق الانتقالي للاتفاقية  الفقرات  - 89
صــدرت بشــأنها شــهادة  ( علإ أن يســتعيض عن عبارة "التي تجرى" بعبارة "التي 2    21علإ الجملة الأخيرة من المادة 

 بيع قضائي". 
  

 إعفاء الشهادة من التصديق القانوني  - 8 

ــار الفريق العـامـل إلإ موافقتـه علإ المـادة   -90 ( من الصــــــــــــــيرـة المنقحـة الخـامســــــــــــــة ورفضــــــــــــــه  3  5أشــــــــــــ
ــائي  انظر  اقتراحــا ــديق القــانوني علإ شــــــــــــــهــادة البيع القضـــــــــــــ بــالســــــــــــــمــاح للــدول الأطراف بــأن توجــل التصـــــــــــــ
 (.108، الفقرة A/CN.9/1089 الوثيقة

ولوحأ أنه لا تزال هناك شــــواغل بشــــأن اســــتعداد مويفي الســــجل في بعض الدول اتخاذ إجراء بشــــأن  -91
ــواغل قد يحد من رغبة تلك الدول   ــحتها، وأن عدم معالجة هذه الشـــ ــمان صـــ ــائي أجنبية دون ضـــ ــهادة بيع قضـــ شـــ

إلإ الاتفاقية. وكحل وسـط، اقتُرح إدراج حكم ضـمن الأحكام الختامية يسـمح لدولة طرف في الاتفاقية بالانضـمام 
ــتيل"( بأن تصــــدر إعلانا  1961  اللاغية لشــــرب التصــــديق القانوني علإ الوثائق العامة الأجنبية (  "اتفاقية أبوســ

يجل أن تكون مصــــحوية   7وجل المادة لدى انضــــمامها إلإ الاتفاقية بأن الشــــهادة المقدمة إلإ أمين الســــجل بم
بشـــــــــهادة تصـــــــــديق إذا صـــــــــدرت في دول أخرى طرف في اتفاقية أبوســـــــــتيل. وأضـــــــــيف أنه رغم وجود أكثر من 

دولة طرفا في اتفاقية أبوســـــــتيل، فإن الحكم الذي طُلل إلإ الأمانة صـــــــياغته يجل أن يضـــــــمن عدم تأثر  120
 فاقية.الشهادات الصادرة في دول غير أطراف في تلك الات 

  
 الديباجة -لم 

أشير إلإ أن الصيرة المنقحة الخامسة تستنس  الديباجة الواردة في مشروع ن  بيجين الأصلي.  - 92
واتفق الفريق العامل علإ ضــرورة تنقيح الديباجة لتجســد لرة الاتفاقية ومضــمونها ولتركز علإ مســائل أقل 

الديباجة بأهمية النقل البحري وفي الممرات المائية تقنية. وفي هذا الصـــــــدد، أضـــــــيف أنه ينبري أن تســـــــلم  
الداخلية بالنســـــــــــبة للتجارة الدولية، ويحاجة قطاع النقل البحري والقطاع المالي إلإ اليقين القانوني بشـــــــــــأن  

 آثار عمليات البيع القضائي في الخارج. 
  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1089
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 العنوان -ميم 
"الاتفاقية المتعلقة بالآثار الدولية  لن  ب اســــــــــتمع الفريق العامل إلإ اقتراح بإعادة تســــــــــمية مشــــــــــروع ا -93

 لعمليات البيع القضائي للسفن".

 3و  1المادتان   -نون  
ذك ِّر الفريق العامل بالمداولات التي جرت في دورته التاســـــعة والثلاثين بشـــــأن توزيع مختلف العناصـــــر  -94

ــادتين   المـــ الوثيقـــــة    3و  1في  الفقرات  A/CN.9/1089 انظر  ــادة47و  42و  40،  المـــ دمج  واقتُرح  مع   3 (. 
 كمادتين منفصلتين. 3و 1. واتفق الفريق العامل علإ الإبقاء علإ المادتين  1 المادة

  
 4المادة  - سين  

 الصياغة  - 1 

ــارات إلإ "أمين   -95 ــة عن الإشـــــــ ــتعاضـــــــ ــجل" ب وافق الفريق العامل علإ اقتراح بالاســـــــ ــجل" في  الســـــــ "الســـــــ
 .7‘ لضمان الاتساك مع المادة 2(  ه( ’3  4(  ب( و3  4 أ( و (3  4 المواد

  
 العتماد على معلومات السجل  - 2 

ــير المادة -96 ( بأنها  7  4 لوحأ أن المعلومات الواردة في الســــجلات قد تكون قديمة، وأن من الممكن تفســ
ات، مما قد يمس بإخطار الدائنين علإ النحو الصــحيح. ولذلك اقتُرح  تســتبعد الإشــارة إلإ مصــادر أخرى للمعلوم

 (.7  4حذف كلمة "حصرا" في فاتحة المادة 

ــه حماية 7  4وردا علإ ذلك، لوحأ أن المادة  -97 ــعار اليقين وفي الوق  نفســ ( تهدف إلإ منح مقدم الإشــ
. وأضــيف أن الشــخ  الذي يحق له تلقي المشــتري من مزاعم ســي ة النية بأن الإشــعار أرســل إلإ العنوان الخطأ

الإشعار هو، وليس المشتري، من ينبري أن يتحمل تبعة وجود معلومات غير دقيقة في السجل. وعلإ أي حال،  
 أعيد التأكيد علإ أن الإشعار بالبيع القضائي ليس بديلا عن الإشعار بالمشاركة في توزيع العائدات.

ــح كذلك أن المادة  -98 ــادر أخرى للمعلومات،  ( لا7  4وأُوضــــــ ــعار من الرجوع إلإ مصــــــ تمنع مقدم الإشــــــ
لأســـــــــباب منها الامتثال لمتطلبات القانون الداخلي، بل هي تفيد بأن مقدم الإشـــــــــعار ليس مضـــــــــطرا للقيام بذلك 
ليكون ممتثلا لمتطلبات الإشـــــــعار بموجل الاتفاقية. وأعُرب عن تأييد واســـــــع للإبقاء علإ كلمة "حصـــــــرا". ودفعا 

ــك، ــرا علإ" الواردة في الفاتحة بعبارة  للشـ ــتعاا عن عبارة "يجوز الاعتماد حصـ اتفق الفريق العامل علإ أن يسـ
 ( في المذكرة التفسيرية.7  4"يجوز حصرا الاعتماد علإ"، وأن توضح كيفية تطبيق المادة 

  
 وظيفة متطلبات الإشعار  - 3 

لن يشـكل في حد ذاته خرقا من جانل  4في المادة أشـير إلإ أن عدم التقيد بمتطلبات الإشـعار الواردة  -99
(. ودفعا 52 ، الفقرةA/CN.9/1089دولة البيع القضائي لالتزام تعاهدي، بل سيؤدي إلإ عدم إصدار الشهادة  

 ( بما يليي2  4للشك، اتفق الفريق العامل علإ الاستعاضة عن المادة 

إلا إذا صـدر إشـعار بالبيع القضـائي   5، لا تصـدر شـهادة بمقتضـإ المادة 1"بصـرف النظر عن الفقرة    
 ."7إلإ  3قبل البيع القضائي للسفينة وفق المتطلبات الواردة في الفقرات 
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 المتطلبات المتعلقة باللغة  - 4 

( من الصــــيرة المنقحة 6  4لمادة أُيد علإ نطاك واســــع الإبقاء علإ متطلل متعلق باللرة يســــتند إلإ ا -100
لم بأن الحكم ينطبق أيضـا عند إحالة الإشـعار إلإ جهة الإيداع وفقط علإ المعلومات المذكورة في   الخامسـة. وسـُ

( بوضـــــــع عبارة "المعلومات  6  4 التذييل الأول فقط. ولتوضـــــــيح انطباقه، اتفق الفريق العامل علإ تعديل المادة
 " مباشرة بعد عبارة "بترجمة" والإشارة إلإ لرة عمل جهة الإيداع "أيا كان  تلك اللرة".المذكورة في التذييل الأول

ــائية قد يقتضـــي  -101 ــدقة. ولوحأ أن القانون في بعض الولايات القضـ واقتُرح اشـــتراب أن تكون الترجمة مصـ
ــدقة إن لم تكن تلك الوثائق باللرة ال ــحوية بترجمة مصــــــ ــعبر بها مصــــــ ــمية لدولة البيع  أن تكون الوثائق المشــــــ رســــــ

القضـــــــائي، لكن اســـــــتُفســـــــر عن ســـــــبل انطباك هذا المتطلل علإ بعض بنود المعلومات التي تحيلها دولة البيع  
ــعار في بعض الدول يكون المحكمة، وقد لا يكون مأذونا   ــيف أن مقدم الإشــــــ ــائي إلإ جهة الإيداع. وأضــــــ القضــــــ

ــافة إلإ ذلك، لوحأ أ ن متطلل التصــــــديق علإ الترجمة قد يثقل كاهل للمحكمة بالتصــــــديق علإ الترجمة. وحضــــ
العملية دون مبرر وقد يتعارا مع الوييفة السـلبية لجهة الإيداع واسـتخدام القوائم المنسـدلة علإ النحو المتوخإ  

ــل البحري   ــات عن النقـ ــل للمعلومـ ــامـ ــالمي المتكـ ــام العـ ــدام النظـ ــة اســــــــــــــتخـ ــه لوحأ أن GISISلواجهـ (. غير أنـ
ــديق علإ الترجمــة مفيــد لتلــك  من التــذي   8و 7 البنــدين يــل الأول يتطلبــان إدخــال ن  حر، وأن متطلــل التصـــــــــــــ

 المعلومات. ويعد المناقشة، اتفق الفريق العامل علإ عدم إدراج متطلل بشأن التصديق علإ الترجمة.
  

 التذييل الأول  - 5 

يتعين إدراجها في الإشـــــــــعار، أشـــــــــير إلإ أن التذييل الأول يتضـــــــــمن الحد الأدنإ من المعلومات التي   -102
وليس نموذجا للإشــــعار الذي يتعين ملؤه. ومن أجل تجســــيد وييفة التذييل الأول علإ نحو أفضــــل، اتفق الفريق 

 العامل علإ حذف الفراغات الواردة  يه.

يطلل اســم المحكمة أو الســلطة العمومية الأخرى وليس تفاصــيل الاتصــال بها،  1-3وأُوضــح أن البند   -103
،  A/CN.9/1089 ما يســـتجيل للشـــواغل المتعلقة بقدرة المحكمة علإ معالجة الاســـتفســـارات  انظر الوثيقة وهو

(. ولوحأ أن الإشـارة إلإ المحكمة أو إلإ سـلطة عمومية أخرى "تجري" البيع القضـائي قد تكون مريكة 75الفقرة 
تشير إلإ السلطة التي تأمر بالبيع أو توافق عليه أو تقره أو إلإ السلطة التي تجريه. وأُوضح أن لأنها يمكن أن  

 تقره أهم، واتفق الفريق العامل علإ تعديل البند تبعا لذلك. اسم السلطة التي تأمر بالبيع أو توافق عليه أو

لم " اregister of shipsيتعلق بسـجل السـفن " 2-4وأُوضـح أن البند   -104 لذي سـجل  فيها السـفينة، لكن سـُ
ــطلح " ــتخدام مصــ ــاعد علإ تجنل الخلط. واقتُرح العودة إلإ عبارة  registryبأن اســ " في الن  الإنكليزي قد يســ

"port of registry ميناء التســجيل( لأنها تجســد كيفية تعهد الســجل في بعض الولايات القضــائية. وردا علإ  "
دد علإ أن الســــــجل هو الم ــُ ــطلح "ذلك، شــــ ــة التي تتعهد الســــــجلات، ويالتالي فإن مصــــ ــســــ " يراعي registryؤســــ

الإشـــــــارات إلإ مكاتل التســـــــجيل المحلية التي تتعهد الســـــــجل لميناء معين. واتفق الفريق العامل علإ اســـــــتخدام  
 ".registryمصطلح "

صــــــــــال بالمالك في . ولوحأ أنه لا داعي لإدراج بيانات الات 3-5واتفق الفريق العامل علإ حذف البند   -105
 الإشعار، وأن نشر تلك البيانات في جهة الإيداع قد يثير مسائل تتعلق بحماية البيانات الشخصية.

إلإ بندين فرعيين. بند أول نصــــــــــــه ما يليي "في حالة البيع   6واتفق الفريق العامل علإ تقســــــــــــيم البند  -106
وقع للمزاد العلني"، ويند ثان نصــــــــــه ما يليي "في  القضــــــــــائي عن طريق مزاد علنيي التاري  والموعد والمكان المت 

 حالة البيع القضائي عن طريق اتفاك خاص، أي تفاصيل ذات صلة تأمر بها محكمة البيع القضائي".
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 5المادة   -عين 
 الصياغة  - 1 

من   22 ( إلإ فقرتين علإ غرار مـا هو مبين في الفقرة1   5اتفق الفريق العـامـل علإ تقســــــــــــــيم المـادة   -107
ذكرة الإحالة إلإ الصــيرة المنقحة الخامســة. كما اتفق علإ الإشــارة إلإ محكمة البيع القضــائي بوصــفها ســلطةب  م

( لأن من المحتمل أن تتولإ المحكمة أيضــــــــا في العديد من الولايات القضــــــــائية 1  5إصــــــــدار في فاتحة المادة 
 مهمة إصدار شهادة البيع القضائي.

( لتطبيق الصـــــيرة المســـــتخدمة في الفقرة الجديدة المتعلقة 2  5تعديل المادة  واتفق الفريق العامل علإ  -108
وفي حين أثير ســـــــــؤال بشـــــــــأن معنإ "علإ وجه    أعلاه(.   51  انظر الفقرة   بإحالة قرارات الإبطال إلإ جهة الإيداع

ــتعاضــــة عنه بعبارة "في الوق  المناســــل"، اتفق الفريق العامل علإ الإبقاء علإ المتطلل    الســــرعة"، واقترح الاســ
 المتعلق بإحالة الشهادة علإ وجه السرعة.

  
 التذييل الثاني  - 2 

بمـا يتمـاشــــــــــــــإ مع   3-6و  3-5وحـذف البنـدين    2-4و  1-3اتفق الفريق العـامـل علإ تعـديـل البنـدين   -109
التـذييـل الأول  من   4-4 ليتوافق مع البنـد 4-4التعـديلات المـدخلـة علإ التـذييـل الأول. كمـا اتفق علإ تنقيح البنـد  

( لتتوافق مع التعـديلات المـدخلـة علإ التـذييـل 1   5وحدخـال مزيـد من التعـديلات علإ الفقرات الفرعيـة من المـادة  
ــفينة غير المجهزة،   ــارطة تأجير الســـ ــيل مشـــ ــمن تفاصـــ ــتمع الفريق العامل إلإ اقتراح بإدراج بند يتضـــ الثاني. واســـ

شـــــهادة لشـــــطل تســـــجيل مشـــــارطة تأجير الســـــفينة غير المجهزة.  ( تتوخإ اســـــتخدام ال2  7مشـــــيرا إلإ أن المادة 
 وأعُرب عن بعض التأييد للاقتراح، لكن الفريق العامل لم يوافق علإ إدراج البند.

 


